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 بسم االله الرحمن الرحيم
 استقلال القضاء

 في المملكة العربية السعودية
-22نعق==د ف==ي الق==اهرة خ==لالملا/بح==ث مق==دم للم==ؤتمر ال==دولي ل==دعم وتعزي==ز اس==تقلال القض==اء 

   عبد االله الحامد/إعداد د/ م2003فبراير24
 :مقدمة:أولا 
  : مستجدات ضخمة-أ

ي الأرض، وأنزل الكتاب والمي=زان، وص=لى االله         الحمد الله الذي خلق الإنسان، وجعله خليفة ف       
عل==ى نبين==ا محم==د، وعل==ى آل==ه وص==حبه، ال==ذين أق==اموا حض==ارة الإيم==ان، الت==ي حلق==ت بجن==احي الحري==ة    

 .والعدالة، وبهما نشروا رحمة الإسلام، في مشارق الأرض ومغاربها
ظ==ل ع==ي أن يم==ن الطبيالمملك==ة العربي==ة الس==عودية، مه==بط ال==وحي ومنب==ع الإس==لام،    فأم==ا بع==د 

 .طوال العصور، مؤسسا على الشريعة الإسلامية، التي في تطبيقها صلاح العباد والبلادفيها القضاء 
 فقه=اء آب=ار ذوو      مبارآ=ة، رعته=ا الدول=ة وقاده=ا        وفي العصر الح=ديث آان=ت نهض=ة قض=ائية           

ب=ن حس=ن    االله  ب=ن عب=د      العزي=ز    االله بن حسن آل الشيخ، ثم ابنه عبد       إخلاص واجتهاد وسداد، منهم عبد    
 ومن بعدهم فقهاء    ،، رحمنا االله وإياهم   عبد االله بن حميد   ثم محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم        آل الشيخ،   
 .بن جبير محمد الحرآان، ومحمدفضلاء، آ

 ح==اولوا أن يؤسس==وا عل==ى الكت==اب والس==نة والتطبي==ق النب==وي والراش==دي، وأن         آ==ل ه==ؤلاء  
فقهي الق=انوني، ال=ذي ص=يغ ف=ي العص=ر العباس=ي ومابع=ده،               يستأنسوا بما وجدوه مناسبا من التراث ال      

، يحل آثرة المشكلات ويتجاوب مع المتغيرات     عادل،    أساسا قويما، لإقامة نظام قضائي     فيستمدوا منه 
 . القوانين الأجنبيةويصد ضغوط

،  والإج=راءات والآلي=ات    وتطوير الوس=ائل  تأص=يل التفريع=ات،    وحرصوا على أن يجمعوا بين       
ي جوان=ب آثي=رة، واس=تطاعوا أن ي=أتوا بحل=ول ش=رعية، لكثي=ر م=ن القض=ايا المس=تجدة، وأن                       فوفقوا ف=  

 . استقلاله وهيبته ونزاهته ما استطاعوه، منيحفظوا للقضاء الشرعي
، م=ا ارت=بط ب=ه        م=ن اس=تقلال    القض=اء الس=عودي   هم السمات الت=ي حافظ=ت عل=ى م=افي           أبيد أن    

 م==ن  وقل==ل،والتق==وى، ذل==ك ه==و ال==ذي أض==فى علي==ه ق==وةآثي==ر م==ن رج==ال القض==اء الس==عودي م==ن الت==دين 
أي أن النظ=ام يس=مح      . استقلال قض=اة لا اس=تقلال قض=اء       -آان في الغالب  -لكن الاستقلال . سلبيات تبعيته 

  .ولكن جانب التقوى الشخصية هو الحاجزبكثير من الاختلال، 
لا عدال=ة القاض=ي   ف .وعدال=ة القاض=ي  عدال=ة النظ=ام القض=ائي،     ب=ين   ومن المناسب هن=ا التميي=ز     

 عب=د  س القض=اء ي آما يقول رئ= عدالة النظام،قبلها بل لأن جانب التقوى غير معياري ولا ثابت،    ،  تكفي
ولاب==د أن يت==وافر ه==ذان العنص==ران؛ ف==ي آ==ل قض==اء  ":ا االله وإي==اهن==العزي==ز ب==ن عب==د االله ب==ن حس==ن، رحم

 .)141:ات من تاريخ القضاءلمح( "جحإسلامي نا
 
 : دودة محصلاحمحاولات إ-ب

تغي==رت المجتمع==ات، وتعق==دت طبيع==ة الحي==اة، وآث==رت المس==تجدات،    ف==ي العص==ر الح==ديث       
وظه=رت  . لدول=ة المعاص=رة، وتع=ددت وظائفه=ا       وتغي=رت طبيع=ة ا    . وجدت على الناس عادات ومتغيرات    

 المقتص==ر نش==اطها عل==ى حف==ظ الأم==ن ال==داخلي   للدول==ة الحديث==ة وظ==ائف تتج==اوز دور الدول==ة الحارس==ة  
، إل==ى الدول==ة السائس==ة الش==املة، المعني==ة ب==التعليم والص==حة وس==ائر الخ==دمات،        جي والقض==اءوالخ==ار

وبالزراعة والصناعة والتجارة، المسئولة عن التوظي=ف والع=اطلين والرعاي=ة الاجتماعي=ة، المنش=غلة               
وآث==رت الاتص==الات والمواص==لات والعلاق==ات   . وتض==خم الس==كان وآث==رت الم==دائن . بالاقتص==اد وهموم==ه

 ، أفضل، في جميع النواحيوصار من واجب الدولة؛أن تحقق لمواطنيها حياة . رجيةالخا
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واس=تطاعوا  مواآبة آل هذه التغيرات، بمزيد من الاجتهادات،      السعودي  وحاول رجال القضاء    
ا حقق==ه ، وآ==ان ه==ذا نجاح==ا نس==بي ف==ي أم==ور آثي==رةس==دت مس==د الق==وانين الأجنبي==ةإيج==اد ب==دائل ش==رعية، 
 .القضاء السعودي

 ذل=ك   م=ن أج=ل   .         ولكن ذلك لم يس=د الحاج=ة، بس=بب س=رعة وتي=رة التغي=رات، وتعق=د القض=ايا وج=دتها                     
 :راتخذت الدولة طريقين للتطوي

حل=ول عاجل==ة عملي=ة واقعي==ة، بتش=كيل لج==ان قض=اء اس==تثنائي، تتس=م بق==در آبي=ر م==ن المرون==ة،       :  الأول     
 .حتى بلغت أآثر من ثلاثين لجنةت اللجان اثركت، وتوإدراك عملي لطبيعة المشكلا

 .ية، بإنشاء المعهد العالي للقضاءحلول مستقبل: الثاني      
 .، ومن استقلال القض=اء  من آون الشريعة مصدر القضاء     ؛ ولكن اللجان أخلت بما نص عليه النظام              
إنش=اء أقس=ام    ل=ى  إ الدول=ة فاض=طرت  المعهد لم يستطع أن يجاري سرعة التغي=رات، وض=خامة التعقي=دات،         و

، وتك=ون مص==درا  لدراس=ة الأنظم=ة ف=ي معه=د الإدارة، تجب=ر نق=ص التأهي==ل ف=ي مث=ل المعه=د الع=الي للقض=اء           
 .لتخريج المستشارين القانونيين، وقضاة لجان القضاء الاستثنائي

تص==ب ف==ي مج==ال   ؛ خط==وات لتص==حيح س==لبيات القض==اء،   وق==د ب==دأت ف==ي الس==نوات الأخي==رة     
، وآل هذه    التحقيق والادعاء  نظام المرافعات الشرعية والمحاماة، وإنشاء هيئة     استقلاله، مثل إصدار    

 ولكنه=ا خط=وات بطيئ=ة وئي=دة،         ،الخطوات تصب في استقلال القض=اء، وتتح=رى نظام=ا أع=دل وأنص=ف             
  . ومعالجات محدودة، لم تعالج الجذور

ل=ة الحديث=ة أآب=ر      مفهوم الدو والمتغيرات أآبر وأعنف وأسرع،      ف الهدف المنشود، لم يكتمل   و 
غي=ر ق=ادر   ال=ذي أسس=وا علي=ه    التراث الفقه=ي العباس=ي   و، سمحت بها ثقافتهم من الحلول التي    ،وأعقد

 على إمدادهم بالحلول، 
 ول==م يك==ن للفقه==اء الس==عوديين احتك==اك آ==اف بالمس==تجدات، وبالمف==اهيم الت==ي اس==تقرت عليه==ا  

روعة، لتحقي=ق مقاص=د الش=ريعة المطه=رة،     هو من الوسائل المش الأمم في القانون الدستوري، من ما   
وآان هاجسهم الخوف من تسلل القوانين غير الشرعية إلى البلاد، فكانوا أقرب إلى الح=ذر م=نهم إل=ى                   

مب==دأ اس==تقلال آافي==ة، لتجس==يد أنظم==ة وض==ع آلي==ات وإج==راءات و وا عيس==تطم==ن أج==ل ذل==ك ل==م ي .التجدي==د
 .القضاء

 : جذور المشكل:  تمهيد-ثانيا 
 :جمع ولي الأمر في التراث بين السلطات الثلاث:الدستوري المشكل -أ

دمت محاولات الإصلاح بجذور الفك=ر القض=ائي، ال=ذي اس=تقر ف=ي مت=ون الت=راث، المص=اغ ف=ي                طاص         
فعال==ة، م==الم يك==ن  بص==ورة أن يتبل==ور  لايمك==ن ؛العص==ور العباس==ية وم==ا بع==دها، لأن مب==دأ اس==تقلال القض==اء   

 ل=م  ، الت=ي  مادام الفكر القضائي، يصدر من مسلمات التراث   تي لم يقاربها الإصلاح،   وتلك العقبة ال  ،مؤسسيا
 ستطع أن ت؛ لم   ةلال، وهو أن مدونات التراث الفقهي القديم      هم من الاستق   بل هناك ماهو أ    .تبلور هذا المبدأ  

  .مبدأ العدل الإسلامي مع بصورة متسقةالمواطنين الإسلامية، بلور نظرية حقوق ت
ة النظ=ام    ولكن ص=ياغ   ت أن تؤسس مفهوم الدولة الحديثة؛     حاولالسعودية؛   ةمولحكاومع أن   

 القض==ائي، ال==ذي ص==يغ ف==ي ظ==روفالفك==ر الفقه==ي و ج==ذورال، آ==امن ف==ي تعث==رت، بس==بب خل==ل دس==توري
 . قبل ألف عامالاختلال

 :الخلل الدستوري-أولا
 السياس==ي ه==ي ض==عف الفك==ر -آم==اهو معل==وم -ن نقط==ة ض==عف الحض==ارة الإس==لامية العباس==ية  إ
 . والدستوري

إدراك  ه ينبث==ق من== للمس==ألة الدس==تورية،لأج==دادنا ف==ي العص==ر العباس==ي؛ تنظي==ر آ==اف  ل==م يك==ن 
ر ش=ئونها، بن=اء     أنه نائب ع=ن الأم=ة، ي=دي       بوتحديد موقعه   ولي الأمر في الإسلام؛     صريح لحدود سلطة    

ذلك ينبغ=ي أن يلت=زم   ، ول= ص=الحها موأنه ل=يس أدرى م=ن  الأم=ة ب        .مصلحتهاتحري  في    مشورتها، على
   .بمشورتها
ل=م تك=ن     ، الت=ي يتخ=ذها ول=ي الأم=ر دس=تورية؛ م=ا            نظم=ة يمك=ن  يمك=ن اعتب=ار الأ         لا هوا أن ونس 

أه=ل ال=رأي المس=تقلين، آم=ا الت=زم          لت=زم م=ن خلاله=ا ول=ي الأم=ر ب=رأي أآثري=ة               نتيجة مشاورة ملزمة، ي   
 بدر والخندق والأحزاب، وبرأي الأغلبية  في غزوة،النبي صلى االله عليه وسلم بتنفيذ رأي أهل الرأي      

 !!.مجانبا النجاح مرأيهفي غزوة أحد، حتى ولو آان 
ولا يمكن تجسيد س=لطة الأم=ة ف=ي ال=دول، عن=دما تتع=دد وظ=ائف الدول=ة، وتتعق=د طبيعته=ا، إلا             

آ==ي ي==تم ض==مان إص==دار . بإنش==اء مجل==س نيابي،يمل==ك تفويض==ا ش==عبيا، أي منتخب==ا م==ن قب==ل أف==راد الأم==ة 
 .مة لاتخالف روح الشريعة في العدل وتحري المصالح العامةأنظ
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؛ تجسيداً لأه=ل ال=رأي والخب=رة، ال=ذين ين=الون ثق=ة           )السلطة التشريعية ( بصفة مجلس النواب  
 بإجم=اعهم  ، فيجس=دون  فيه=ا )أهل الحل والعق=د   (يكونواهم ل  أن تقدم  هاالأمة فتنتخبهم، ويصبح من واجب    

آم=ا ف=ي    .والس=نة النبوي=ة   الق=رآن   ،الذين وأوج=ب االله ط=اعتهم بع=د         )مر الأ أولو(مرجعية الأمة، لأنهم هم   
  . آيتي الطاعة والرد في سورة النساء

أن مش=ارآة الش=عب الس=لطة ف=ي اتخ=اذ      لذلك لم يكن ثمة نظريات تفع=ل تل=ك المب=ادئ، لتق=رر            و
ك=ون قوام=ه   ، يتتجسد إلا من خلال مجل=س  مشارآة لا، وأن هذه الهو الأمر المشروع القرارات الهامة   

 .نتخابالا
ول=ذلك ف=إن    . وهذه الأمور الثلاث=ة أخ=ل به=ا الفك=ر السياس=ي والقض=ائي، ف=ي مدونات=ه القديم=ة                   

عص=ور  ف=ي ال  أنه صيغ منا سبا مفه=وم الدول=ة         : الأول: التراث الفقهي العباسي لايكفي لثلاثة اعتبارات     
أن=ه ت=أثر    : الث=اني . قض=اء ، وال  ال=داخلي والخ=ارجي    حف=ظ الأم=ن   : القديمة،التي ترآزت وظائفها في ثلاث    

ش=روح أحادي=ث، وتفس=ير آي=ات، ف=دخلت          بأجواء الاخ=تلال، فص=اغ أفك=ارا ونظري=ات، ق=دمت عل=ى أنه=ا                
ت==نهض بمقاص==د   ، أثب==ت واق==ع القض==اء والحي==اة، أنه==ا لا   آني==ةاجته==اداتمنطق==ة المس==لمات، وبعض==ها  

ع الس=لطات ال=ثلاث ف=ي ي=د ول=ي       في ت=وخي العدال=ة الاجتماعي=ة والقض=ائية مع=ا، آنظري=ة جم=          ،الشريعة
أن=ه توق=ف ب=ه إب=داع     :الثال=ث . الأمر، وإطلاق العنان للقاضي في اختيار القوانين، وإقرار تعذيب المتهم   

 .الأطر منذ ألف عام
 : الخلل القضائي-ثانيا

ة السلطات ال=ثلاث بيدي=ه، فق=د        ي الأمر جمع أعن   ول وأهم عيوب التراث القضائي العباسي، أن     
م=ن دون ض=مانات حص=انة،       (على أن لولي الأمر حق تعيين القضاة وعزلهم          القضائية،    الثقافة درجت

؛ ه==و  )ول==ي الأم==ر (تعتبرا ف==،ب==ل مض==ت إل==ى م==اهو أبع==د   ل==يس ه==ذا فحس==ب،). ع==ن الع==زل التعس==في
 رئ=يس القض=اء عب=د العزي=ز      آما ذآر إنما هو وآيل،-إذن-كل قاض يعينه ولي الأمر، ف الأصيلالقاضي  

ه=ي  ...و...القضاء ف=ي الإس=لام ولاي=ة م=ن الولاي=ات          "-بن حسن آل الشيخ، رحمنا االله وإياه      بن عبد االله    
فينيب=ه عن=ه وآال=ة،      يفوضها إلى من يراه أهلا ل=ذلك،        -أساسا-مسئولية واختصاص ولي أمر المسلمين    

ل=ي  لتوسع رقعة الدولة، وآثرة واجباته، من ما يدفعه إلى طريقة التفويض والتوآيل، بمعنى قي=ام و          ...
لمحات ح=ول القض=اء   "(الأمر بتفويض بعض صلاحياته في هذه الولاية أو تلك،إلى من يراه أهلا لذلك           

 وآال==ة ع==ن ول==ي  ،فالقض==اء إذن ولاي==ة يمارس==ها القاض==ي  )."25-24:ف==ي المملك==ة العربي==ة الس==عودية  
ل=ى ذل=ك     ف=ي ممارس=ة القض=اء، م=ن مايترت=ب ع           ،، فهو به=ذا وآيل=ه ونائب=ه وممثل=ه         -الإمام الأآبر -الأمر

   ):25:لمحات(، منهاجملة آثار، وأحكام مهمة
،  وغياب=ه   ب=ذلك  وض المف=  اض=ي  القضاء متى أراد؛ مع وجود الق      جواز ممارسة ولي الأمر   "-1

، وإنم=ا وآل=ه     للقاضي، لأن ولي الأمر بذلك التفويض لم يتنازل عن حقه وواجبه            دون لجوء إلى عزله   
ه وآال=ة أن يم=ارس جمي=ع م=ا ف=وض وآيل=      آل في عقود ال    عنه، والمعلوم والثابت شرعا أن للمو      وأنابه

لمح=ات م=ن ت=اريخ القض=اء ف=ي المملك=ة        ("به متى شاء، مع استمرار عقد الوآالة، وس=ريان أحكامه=ا        
 ).25:عبداالله بن عبد العزيز آل الشيخ:العربية السعودية

ال ت==ى ش==اء، وآ==ذلك ج==واز اعت==ز  م==ن قب==ل ول==ي الأم==ر م ،ج==واز إعف==اء القاض==ي أو عزل==ه "-2
، لأن من أحكام الوآالة ج=واز فس=خها م=ن قب=ل              وعزل نفسه من هذه الولاية، متى شاء       ،القاضي عمله 
دم اقتص=ار العلاق=ة ب==ين   القض=اء، وع=   لتعل=ق مص==الح الن=اس ب  ]ولك=ن ...[الوآي=ل والموآ=ل  : أح=د طرفيه=ا  

ب ش=رعي،  إقدام ولي الأمر على ع=زل القاض=ي دون مب=رر أو موج=    ..الوآيل والموآل؛ فقد آره الفقهاء 
المب===رر الش===رعي، فق===الوا بج===واز ذل===ك ش===رعا م===ع     اس===تعفاء القاض===ي أو اعتزال===ه دون اآم===ا آره===و
   ).25:لمحات("آراهته

يمكن تأسيس نظري=ة اس=تقلال القض=اء، م=ادام القض=اة مج=رد وآ=لاء                  على هذا الفكر لا    ء وبنا
إنم=ا  زلهم م=ن دون مب=رر؛     ع= وم=ا دام     .توليتهممر عزلهم آما جازت له      ولي الأ ي الأمر، يجوز ل   عن ول 

ي ظ=ل ه=ذه     وف= . عظيم=ا بالدس=تور   إخ=لالا   من آبائر ال=ذنوب، وآأن=ه ل=يس         ليس  هو مجرد أمر مكروه، و    
 .م للقضاة حصانة تتن أ و.استقلال القضاءأن يتم مبدأ يمكن   لاالثقافة

معن=اه الأعم=ق أن=ه      وأن  اس=تقلال القض=اء، ل=يس امتي=ازا للقض=اة،           ومفهوم الوآال=ة ينس=ى أن        
، أي أن القض==اء عن==دما يك==ون مس==تقلا؛ فإن==ه أعظ==م ح==ام لحق==وق  )7:ش==حاته(ح==ق م==ن حق==وق الإنس==ان

 .الإنسان الأعزل، أمام قوة الدولة المدججة بالسلاح
الطبيعي==ة فحس==ب، ب==ل ح==ق م==ن و م==ن حق==وقهم الوظيفي==ة احق==ص==يانة حق==وق القض==اة ليس==ت و

ل==م يتمت==ع ه==و نفس==ه بحقوق==ه ف==ي    القاض==ي ه==و ح==ارس حق==وق الإنس==ان، وإذ حق==وق الم==واطنين، لأن ا
  .الحصانة، فلن يستطيع أن يدافع عن حقوق الناس
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ول==ي ( م==ع ثقاف==ة تض==خيم حق==وق   إن اخ==تلال منظوم==ة حق==وق الإنس==ان وتهميش==ها، ينس==جم   
  وف==ي ظلاله==ا م==ن العس==ير وض==ع مع==ايير     ،وتق==زيم حق==وق الم==واطنين، ف==ي الثقاف==ة العباس==ية     ) الأم==ر

وذل=ك ينط=وي عل=ى إخ=لال ص=ريح، بمفه=وم            . ومؤهلات=ه وص=لاحياته   ولي الأمر   ، لواجبات     موضوعية
ح=دد علاق=ات المجتم=ع أف=راداً وجماع=ات بالدول=ة،            ال=ذي ي  ) التعاق=د (ن=ه يخ=ل بمب=دأ       الحكم الدستوري، لأ  

أن تطبيق الشريعة الشامل الكل=ي؛ لايمك=ن أن يك=ون إلا            ينسى  وأي تطبيق للشريعة لا يطبق الدستور؛       
 .في إطار الدستور

لطات وه==و جم==ع ول==ي الأم==ر ب==ين الس==  : إلا إذا ع==رف إطاره==االنظري==ة  ه==ذه  يمك==ن فه==م ولا  
أن ول=ي الأم==ر  "ج=رت الع=ادة عل==ى   مص=الح الأم==ة م=ن غي=ره، ول==ذلك    ال=ثلاث، واعتب=اره أع==رف بتح=ري   

 أن يص=دروا    ؛، إذا لم يخالف نصوص الشريعة، فصار من صلاحيات أولي=اء الأم=ور            "أدرى بالمصلحة 
يرونه مناسبا،من دون ضابط دستوري يحدد مص=لحة الأم=ة، وض=ابط فقه=ي               وامر ما من القوانين والأ  

، مادامت تستند إلى    ، ومن واجب القضاة وغيرهم أن ينفذوا هذه الأنظمة        الشرعي المعتبر يحدد الحكم   
 .رأي فقهي، دون مناقشة ضعف الرأي وجودته

لدستورية العلي=ا، بقاع=دة فقهي=ة     وقد بررت مسألة قيام السلطة التنفيذية؛ بدور المحكمة ا       
 ف=ي آ=ل أم=ر خلاف=ي ب=ين الفقه=اء فض=لا            ،ولي الأمر يحس=م التن=ازع     ) الحاآم(إن اجتهاد : عباسية، تقول 
 . فاجتهاده حكم نهائي. عن غيرهم

  أو ع=دة أق=وال     وحيث إن القضاة يرون أن وجهة نظر ول=ي الأم=ر ف=ي آ=ل مس=ألة فيه=ا ق=ولان                    
 . دستورية على الأنظمةتحسم الخلاف؛ لم يعد لهم سلطة

لأن الح=اآم المقص=ود به=ذه       . حكم الحاآم نهائي يحسم التنازع والخلاف     : وثمة خلل في مقولة   
لا الس=لطان، والخ=لاف ال=ذي ينته=ي         )الذي له مواصفات آفاية محددة في الشريعة      (القاعدة هو القاضي  

ه، بين يدي ق=اض،     وينحسم بحكم القاضي، هو خلاف الخصومة في حق خاص، بين مدع ومدعى علي            
وليس خلافا في تحري وسائل حفظ حقوق ومصالح الناس، بين المختصين والخب=راء، ينه=ى التن=ازع                 

ن يل=زم  إذ لا يجوز ل=ولي الأم=ر ف=ي الش=رع أ    . ، ويلزم الناس باجتهاده، فيجعله قانونا ملزما  فيه سلطان 
، والأحك==ام 240-3/238:ي==ةانظ==ر فت==اوى اب==ن تيم (الن==اس باجته==اده، آم==ا ذآ==ر اب==ن تيمي==ة والقراف==ي،   

 ).114-110:للقرافي
آي===ف يختل===ف فقهاؤن===ا ف===ي ه===ذه  : ورأي اب===ن تيمي===ة ه===و الص===واب، ولك===ن الس===ؤال المقل===ق  

 .البديهيات؟
إذن لا يمكن استقلال القضاء، من دون تجديد الفكر القضائي، وتعميق جانب الثقافة حقوقي=ة               

تقلال ل==ديهم، وتش==جعهم عل==ى تخل==يص   وقض==ائية، لتزي==د وع==ي القض==اة بحق==وقهم، وتؤآ==د روح الاس==    
القض==اء م==ن ت==دخلات الجه==ات التنفيذي==ة، وترس==خ مرآ==ز القاض==ي، وتجع==ل س==لطته ف==ي مج==ال القض==اء، 

 .أقوى من سلطة الحاآم وفوقها
 
 :)عدم تقنين الأحكام القضائية وتحديد التعزيرات( في الاجتهادإطلاق عنان القاضي-ب

ول=ي  أعط=ى   آما   ،أعيد إنتاجه على أنه هو مقتضى الكتاب والسنة       ، الذي   الفقهي السائد التراث           
حري==ة واس==عة ف==ي اختي==ار القاع==دة ة مطلق==ة، أطل==ق عن==ان القض==اة ف==ي الاجته==اد، فاعط==اهم  الأم==ر س==لط

 .  عليها الوقائعونالقضائية، التي يطبق
ن=س رحمن=ا االله     من=ذ عه=د الإم=ام مال=ك ب=ن أ          .      فقد رفض الفقه=اء توحي=د ق=وانين القض=اء وت=دوينها            

بلائح=ة  القاض=ي   لا يقي=د    أن   من هدي السنة النبوية والراشدية؛       وإياه، في العصر العباسي؛ إذ رأوا أن      
وف=ق م=ذهب مع=ين، ب=ل        القاض=ي   الجرائم والج=نح والمخالف=ات، وأنك=روا أيض=ا أن يحك=م             عقوبات  تحدد  

لى مذهب آذا وآذا؛ ف=إن الش=رط        أطلقوا له العنان، ورأوا أن السلطان إذا قلد القضاة على أن يقضوا ع            
اب=ن قدام==ة ف==ي  :وانظ==ر) (ل==ى ف=ي آت==ابي الأحك=ام  آم==ا ذآ=ر الم==اوردي وأب=و يع  (باط=ل، والتولي==ة ص=حيحة  

 ).31/73:مجموع الفتاوى في وابن تيمية) 14/91:المغني
 :أآبر مشكلة تواجه القضاء للأسباب التالية؛   إن عدم تدوين وتوحيد الأحكام

فه=و يجته=د م=رة أول=ى مرجح=ا      اضي مزدوجة في آثير م=ن الأح=وال،     قتجعل وظيفة ال  فهي  -1
 مح==اولا تطبي==ق ال==نص ، ث==م يجته==د آ==رة أخ==رى،ةي الآراء، م==ن أج==ل التوص==ل إل==ى القاع==دة القض==ائ ب==ين

 وقد يخطئ في القاعدة فيخطئ تلقائيا في الحكالقانوني على الوقائع، 
بأحك==ام غي==ر متجانس==ة، وأحيان==ا   الحك==م ف==ي القض==ايا المتماثل==ة   عن==د :  اض==طراب الأحك==ام -2 

 .متناقضة، في محكمة واحدة، وأحيانا من قاض واحد
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بطء المحاآمات، لأن القاض=ي ينف=ق وقت=ا ف=ي تقلي=ب المراج=ع، م=ن أج=ل اختي=ار القاع=دة،                       -3 
 .التي يريد تطبيقها

 وتجع=ل المتخاص==مين أم=ام مفاج==آت غي==ر محس=وبة، لأن آ==لا منهم==ا لايع=رف مرآ==زه، ول==و     -4
 شيئا آثيرا من عناء     ؛ القضائي، ووفر على المتقاضين والقضاة     قواعد مكتوبة لعرفوا مرآزهم   ت ال آان

 .الخصومات
م=ن أج=ل ذل=ك      وهو م=ن أس=باب تلك=ؤ بع=ض الش=رآات الأجنبي=ة ع=ن الاس=تثمار ف=ي المملك=ة،                       

 تحتاج الشرآات الأجنبية، التي لها مصالح في المملكة العربية الس=عودية، إل=ى وض=ع مستش=ارين ف=ي              
، لأنه=ا   "الت=أمين ض=د أحك=ام الش=ريعة الإس=لامية         "فقه الخلافات على أقل احتياط، أو على م=ا س=مته ب= ـ           

تدخل ميدانا ذا ألغام، إن لم يكن لها خارطة، فربما انفجر بها لغم وهي لاتحتس=ب، لأنه=ا لاتس=تطيع أن                    
 .تتنبأ بالقاعدة التي يجتهد القاضي في تقنينها قبل تطبيقها

  
ع=دم ت=وافر الق=درة عل=ى     (اضي في حالات نقص الخبرة أو نقص العلم بالشريعة وحرية الق -5
 .، أو ضعف إدراك الواقع والوقائع، يسوق إلإخلال بالعدالة، تحت لافتة حكم االله)الاجتهاد

 وهي في ظلال التدخلات والهوى، تتيح الفرصة لض=عاف النف=وس للع=دوان عل=ى العدال=ة،                  -6
 .صبح الاجتهاد ذريعة لأهواء القضاة والولاةتحت لافتة حرية الاجتهاد، في

ويضاف إلى ما للقاضي من حرية في الاجتهاد، قاعدة التعزير التي تتراوح العقوب=ة فبه=ا                 -7
أن يخفف العقوبة حتى تك=ون ض=ربة بالس=وط،     يجوز فيها للقاضي   إذبين ضربة سوط وضربة سيف،      

، أو ليك=ون  ن شر الجاني لا يندفع إلا بالقت=ل  أ حتى تكون ضربة بالسيف،إذا رأى ولي الأمر   وأن يثقلها 
 مرآ==ز تح==ددف==ي ظ==لال ثقاف==ة أطل==ق عن==ان القاض==ي  وإذا. !عب==رة لغي==ره لك==ي ينزج==ر الن==اس ع==ن الش==ر 

 وآيل، ع=ن ول=ي الأم=ر القاض=ي الأصيل،ص=ار ول=ي الأم=ر والقاض=ي، بص=لاحيات مطلق=ة،            هنالقاضي بأ 
 : أي معنى يمكن الكناية عنه بقول المتنبيوإذا طبقت هذه القاعدة على قضايا السيادة، تبين

 يا أعدل الناس إلا في معاملتي   فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
ض=اة ف=ي أي عص=ر؛ ه=ي     ؛ أن م=ؤهلات الق    ف=ي عص=ور الاخ=تلال      افترض التيار الفقهي الس=ائد    

اسوهم ق، ف لهالاجتهاد وتحري الإنصاف مثل ما      مؤهلات القاضي الراشدي، وأن لهم من تكامل صفت         
، آم=ا أنه=م افترض=وا أن أولي=اء الأم=ور             الاجته=اد  مص=اريع بواب=ات   على القاضي الراشدي، ففتحوا لهم      

 .مرجعية السلطات الثلاثفجعلوهم  ،آالخليفة الراشدي
تت==وافر ف==يهم ص==فات القاض==ي  وم==ن الن==ادر أن تض==من عدال==ة القض==اء، م==ادام أغل==ب القض==اة لا

ا عن=ه، آ=ي     ب=ل إن الاس=تقلال لايق=ل أث=ر         ، ليس أهم ش=يء فيه=ا      هالراشدي، والاجتهاد من شروطها، لكن    
يج=رهم  آ=ي لا    لايلجا القضاة لاختيار رأي ضعيف، م=ن الأق=وال الكثي=رة م=ن أج=ل الإذع=ان للض=غوط أو                     

 .الهوى إلى السقوط، سواء أآان السقوط بوعي وقصد، أو بغفلة وسهو
 ه==ل م==ن المنط==ق ،م==ة الض==ميرحري==ة اجته==اد القاض==ي؛ إنم==ا نن==ادي بمحك : آأنن==ا عن==دما نق==ول

الأص==ل أن يك==ون القض==اة عل==ى نم==ط ق==اض راش==دي، ث==م نعط==يهم حري==ة الاجته==اد ف==ي : العمل==ي أن نق==ول
. الق==وانين، ث==م نعط==يهم بن==د التعزي==ر، ونح==ن نعل==م أن أغل==بهم لايملك==ون مواص==فات القاض==ي الراش==دي     

، ، معي=ارا للحك=م عل=ى الأش=ياء        والقوانين والأنظمة أصلا ل=م توض=ع؛ إلا لتقلي=ل الاعتم=اد عل=ى الض=مير               
 .وأي نظام ناجح ينبغي أن يكون واقعيا، يراعي أحوال عموم الذين يطيقونه

 عل=ى الخلف=اء     امسألة إطلاق العنان للقاضي، آمسألة إط=لاق العن=ان للس=لطان، قياس=            في   همإن
ة  وبس===اط، الإس===لامية أنه===م يقيس===ون عل===ى مرحل===ة نش===وء الدول===ة يتناس===ونالراش===دين م===ع الف===ارق،

  . وآل قياس مع الفارق فهو باطل قبل رسو السوابق القضائية،مجتمعها،
 
   
 
 
 
 :عامة والمتهم خاصة حقوق الإنسانبالتراثي الفكر القضائي إخلال -ج

ي م=ن الاس=تقلال، م=اهو الفك=ر القض=ائ       عند الح=ديث ع=ن اس=تقلال القض=اء، هن=اك م=اهو أه=م            
، ال=ذي   التراث=ي ماهي حقوق الإنسان في الفك=ر القض=ائي      الذي يجسد عدالة الشريعة؟ أو بعبارة أخرى        

ن نف=ذ  ي مجال العدالة الاجتماعية، وإة ف في الشريع العامة   نظرية الحقوق    يخل إنه   يبلور مبدأ العدالة؟  
 .بعض جزئياتها في مجال القضاء
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  قب==ل مناقش==ة إخ==لال القض==اء، آان==ت البداي==ة إخ==لال الفقهاء،لق==د ض==اق أآث==ر الفقه==اء الق==دامى   
-بالحرية التي وسعها االله على عباده، ولا سيما حرية الرأي والتعبي=ر، فم=ا اعتب=ره الخليف=ة الراش=دي                   

آ=الخروج  الخروج على الإم=ام ب=الكلام،     :" حقا سياسيا؛ عدوه فتنة، فقال ساجعهم      -آعلي بن أبي طالب   
التب=ديع، وي=اليتهم   أهل القبلة آفارا، فكثر الغلو ف=ي التكفي=ر و       الفرق من   ، وعدوا بعض    "عليه بالحسام 

 .، بل أحكام المرتدين، وآانت لهم آراء قمع ضد المرأة أهل الذمةأجروا عليهم أحكام الكفار
الكلم==ة والتعبي==ر، و آ==ان لاب==د أن يت==رجم الفق==ه الاجتم==اعي، إل==ى ق==انون قض==ائي يج==رم حري==ة    

مع لحقوق الإنسان، ، فصار القضاة وهم لا يشعرون،أسلحة ق الثقافية والاجتماعيةيةوالتجمع والتعدد 
 . ة تطبيق الشريعة، تحت لافتا طائفيا وتمييزا وفكريا واجتماعيااسي سياقمع

 :وقد بدا هذا السلوك في أمور
 ).آإلزامها بافتداء نفسها عند الخلع،حتى ولو آانت تجر خلفها بضعة أولاد( قمع المرأة- أ
 .ة وأد التعددية المذهبية والطائفية والاجتماعية والسياسي-ب
 . تجريم حرية الرأي والتعبير والتجمع- ج
 .قمع الحريات السياسية-د
 فق=د   التعذيب الصادرة تحتعترافاتالا انتهاك حقوق المتهم بتشريع التعذيب، وتصحيح       -هـ 

) 143:انظ=ر الط=رق الحكمي=ة     (اب=ن الق=يم   التيار الفقهي والقض=ائي الس=ائج، آمال=ك والم=اوردي و          أجازه  
تض=يع الحق=وق، ويتج=رأ أه=ل       "-اب=ن الق=يم   رأي  حسب  -،وبدون التعذيب )65/406:الفتاوى(وابن تيمية 

 .)78:الطرق الحكمية"(تقوم بمصالح العباد الفجور على الفساد، وتصبح الشريعة قاصرة لا
الإنس==ان الت==ي ض==منها حق==وق القض==اء س==لاحا يه==دم ه==ذه الثقاف==ة؛ أمك==ن أن يك==ون  وف==ي ظ==ل  

ف=ي إط=ار الإس=لام، وحقه=م ف=ي النص=يحة والتجم=ع               تعبي=ر والنش=ر   الإسلام للعباد، حقهم في التفكي=ر وال      
لمنك=ر والاحتس=اب    وإنشاء الجماعات والجمعيات السلمية، وحقهم في الأم=ر ب=المعروف والنه=ي ع=ن ا              

ن، والخ=روج  ة من الفتن والب=دع والإخ=لال ب=الأم        ها الشريع حقوق الناس التي أقرت    عتبريالسلمي، حين   
 .، فوق رؤوس دعاة الإصلاح السلميد التعزير المطاطي سوطا مصلتاستخدم بن، ويعلى ولي الأمر

 ، تح=ت ش=عار فس=اد المجتم=ع وآث=رة المج=رمين       تع=ذيب الم=تهم   ويمكن انتهاك حقوق المتهم، آ    
ف=ي س=لوك   ويصادق عل=ى اعتراف=ات ناتج=ة ع=ن س=لب الإرادة أو الاختي=ار،         . وآونهم لن يعترفوا طوعا   

   . شريعة العدالةه طعنة نجلاء، في قلبظاهره تطبيق الشريعة، وباطنه توجي
عص=ور الإش=راق، قب=ل    وفق نموذج فكره الذي صيغ بع=د        ( ومن أجل ذلك فإن تطبيق القضاء       

 . انتهاآا قضائيا لحقوق الإنسان المشروعة في الإسلاميتيح) ألف عام 
 بوليس==ية، للأس==باب  ول==ن تحت==اج ف==ي ظلال==ه أي س==لطة إل==ى مح==اآم اس==تثنائية، عس==كرية ولا     

 :التالية
ول=ي  (ت=راه، م=ادام أي ق=اض  إنم=ا ه=و وآي=ل ع=ن                  يذي=ة بتطبي=ق م=ا     نه يسمح للس=لطة التنف    أ-1

 . الأصيل القاضي)الأمر
 . العقوبة بين ضربة سوط وضربة سيف وما دام بند التعزير آالمطاط، يسمح بأن تتراوح-2
ن==ة م==ن دون   ومادام==ت المعارض==ة ب==الكلام، آالمعارض==ة بالحس==ام، ومادام==ت مس==طرة الفت    -3

 .علامات موضوعية بارزة محددة
 .قضائي يحكم بهفقهي مادام من حق القاضي أن يختار أي رأي -4

 رضامن حقوق الإنسان؛ وف=ي ظ=ل ه=ذه الثقاف=ة يمك=ن أن يص=ي            اء أن يكون     والأصل في القض  
 رأن تص=ي  أسلحة قم=ع قض=ائي،لحقوق الإنس=ان ف=ي الإس=لام، و     -وهم لا يشعرون-الغافلون من القضاة    
 :ضمانة القضاء آما قيل

   والمستجير بعمرو عند آربته     آالمستجير من الرمضاء بالنار  
 
 :ة العباسيةالتراثيالجذور في القضاء السعودي مشكل  جوهر -د

 ، ولكنه==ا ف==ي حقيقته==ا ف==ي ج==ذور الفك==ر   ف==ي نظ==ام القض==اء الس==عودي  مظهره==ا  إن المش==كلة 
فظ==ة، آمص==ر  جامع==ات الع==الم الإس==لامي الديني==ة المحا   الفقه==ي والقض==ائي الق==ديم، ال==ذي ي==درس ف==ي      

ت=يح عن=د ض=مور الض=مير، والغفل=ة ع=ن           يرس=خ مف=اهيم ونظري=ات، ت      ا، ه=ذا الفك=ر      م= والسعودية وغيره 
بالمناس==ك كتف==ي م==ن تطبي==ق الش==ريعة، نته==ك حق==وق الم==واطنين، ويحق==وق الإنس==ان ف==ي الإس==لام؛ أن ت

 الناقص؛ الذي يرآز على العقوبات، ويهمش الأس=باب     مفهوم العدالة الاجتماعية  آالصلاة والصيام، وب  
هذه النظريات والمفاهيم، هي ق=وام الثقاف=ة الت=ي ينه=ل منه=ا              .الكبرى العامة، لفشو الجرائم والفواحش    

 .القضاة، لأنهم إنما يتم إعدادهم علميا في تلك الكليات
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أن س=بب  ودي، وبي=ان  ختلال في نظام القضاء الس=ع  لعل هذه التوطئة آافية، لمعرفة جذور الا  
لة لم يكن في حقيقته ناتجا عن رغبة في التهاون والتفريط، ولكن=ه خل=ل مفه=ومي، تن=امى ش=يئا             كشمال

 .فشيئا، واستقر في ظلال الرغبة في الرآود، والخوف من عواقب التجديد
فقد ح=اول أن  للقضاء العباسي، ال أن القضاء السعودي، لم يكن نسخة طبق الأصل والحق يق 

 جذوره   خطوات نحو إجراءات استقلال القضاء، ولكنه لم يصل إلى ما طمح إليه، لأن الخلل في               يخطو
عابرة غي=ر  منتميا إلى هذا التراث، وعندما حاول التجديد لم يكن تجديده منهجيا، بل محاولات              فضل ؛

 .آافية
 

 :صلب البحث:ثالثا
 مدى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية-1 

أن :ل القض===اء ف===ي المملك===ة العربي===ة الس===عودية ل===م يتبل===ور، لس===ببين الأول   إن مب===دأ اس===تقلا
 ف====ي التعبي====ر ع====ن مب====دأ ،لنظ====ام القض====ائي ونظ====ام الحك====م غي====ر آافي====ة نص====وص الأساس====ية ف====ي اال

 .أن الإجراءات التفصيلية لم تبلور المبدأ، في اللوائح المنبثقة عن النظامين: الثاني.الاستقلال
القض==اء س==لطة  "؛ عل==ى أن)نف==ي الم==ادة السادس==ة والأربع==ي  (ي==نص النظ==ام الأساس==ي للحك==م  

ه==ذا لك==ن ص==راحة و. "مس==تقلة، ولا س==لطان للقض==اة ف==ي قض==ائهم، لغي==ر س==لطان الش==ريعة الإس==لامية    
ك=ي  الص=ادر بالمرس=وم المل  من نظ=ام المرافع=ات الش=رعية،       في  ف الإعلان تضمر في الأنظمة الإجرائية،    

تطبق المحاآم على القضايا المعروض=ة عليه=ا        ": ) ة الأولى الماد(هـ،  20/5/1421 وتاريخ   21/رقم م 
 لا ،أحكام الشريعة الإسلامية، وفق=ا لم=ا دل علي=ه الكت=اب والس=نة، وم=ا يص=دره ول=ي الأم=ر م=ن أنظم=ة                       

 ".تتعارض مع الكتاب والسنة
 يج==ب أن تك==ون  وترجم==ة ذل==ك إجرائي==ا أن ل==ولي الأم==ر أن يص==در أنظم==ة، وأن ه==ذه الأنظم==ة     

وس=نناقش مفه=وم المخالف=ة ف=ي فق=رة          ( مادام=ت ل=م تخ=الف الش=ريعة الإس=لامية          ا القضاة، يطبقهمرعية  
 .)تالية

: الملك مرجعية للسلطات الثلاث   النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية        ويجعل  
ة الم=اد (فيق=ول ) التنظيمي=ة، آم=ا يس=مى الق=انون بالنظ=ام     الت=ي تس=مى   (ريعيةالتش= التنفيذي=ة والقض=ائية و  
 ):الرابعة والأربعون

 الس===لطة � الس===لطة التنفيذي===ة � الس===لطة القض===ائية -:تتك===ون الس===لطات ف===ي الدول===ة م===ن  "
 الأنظم=ة والمل=ك ه=و     وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظ=ام وغي=ره م=ن            ،التنظيمية

 ."مرجع السلطات
ش في اعتبار الملك مرجع السلطة ة نقاوليس ثم  ،ر النظام الملك مرجع السلطات الثلاث     اعتب

 من وجه=ين،  :  باستقلال القضاء  ية والقضائية، مخل  سلطتين التشريع  مرجع ال  التنفيذية، ولكن اعتباره  
 ).في ما بعدالبحث عرض له سي(اشر، بمرجعية السلطة التشريعيةفهو أولا إخلال مب

 المل==ك مرج==ع هاراعتب==م==ن خ==لال  .ض==اءبمفه==وم اس==تقلال القإخ==لال غي==ر مباش==ر   وه==و ثاني==ا 
وف=ي ه=ذا   (الاس=تقلالية، إذا وجدت سلطة يرجع إليها القضاء؛ فذلك نص على ع=دم      السلطة القضائية، ف  

 وال=دليل عل=ى   ) ف=ي التمهي=د     البح=ث   إلي=ه  ارالنص صدى اعتبار القاضي وآيلا عن ولي الأمر، الذي أش=          
 بن=اءا عل=ى اقت=راح       .فص=لهم تهم و رقيين القضاة ونقلهم وت   عيأن النظام نص على أن للملك سلطة ت       ذلك  

 .المجلس الأعلى؛ وهو أمر مخل باستقلال القضاء
 
 : شرعياماعتبار الحكلم  يحدد النظام مرجعية -2   
ي س==ن الأنظم==ة أآث==ر إخ==لالا بمب==دأ  النص==وص الت==ي تجع==ل ل==ولي الأم==ر س==لطة تش==ريعية؛ ف==  و 

لنظ==ام المل==ك مرجعي==ة له==ا،  الت==ي جع==ل ا(لس==لطة التش==ريعيةتقلال القض==اء وتحك==يم الش==ريعة مع==ا، فا اس==
نظ=ام المرافع=ات المش=ار      (، فيق=ول  تصدر أنظمة يجب أن تكون مرعي=ة، أي عل=ى القض=اء أن يعم=ل به=ا                

  :)إليه آنفا
تطبق المحاآم على القضايا المعروضة أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب             "

 ".الكتاب والسنةوالسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع 
 :لسببين تقلال القضاء للدلالة على اسوعبارة لا تتعارض مع الكتاب والسنة؛ لا تكفي

ولك==ن النص==وص  لا تك==اد تتع==ارض ص==راحة م==ع ن==ص قطع==ي،   ؛أن آثي==راً م==ن الأنظم==ة : الأول
ص مب==ادئ ثابت==ة مجمل==ة  القطعي==ة؛ ف==ي مج==ال حي==اة الأم==ة أف==رادا ومجتمع==ا ودول==ة قليل==ة، وه==ي نص==و    
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تفص=يلية متغي=رة آثي=رة غي=ر محص=ورة،      وآلي=ات  آيفي=ات  عليه=ا نظري=ات و    تنش=أ   ويمكن أن    ة،محصور
 .وتقوم على هذه الكيفيات والنظريات حياة الناس

ن تتعرض لتأويلات وتفسيرات شتى، والفقه الإس=لامي        أن النصوص المجملة يمكن أ    : الثاني
 ، معيارية  ففيه آراء عادلة   . وحقوق الإنسان  ،ة في مجال الحياة المدنية    المتباين المتراآم مليء بالآراء  

تنس==جم م==ع قطعي==ات الش==ريعة وآلياته==ا، وفي==ه آراء مض==طربة،ترعرعت ف==ي أج==واء الاخ==تلال، مخل==ة     
 حقوق الإنسان، التي جاء بها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا؛ من تنادي الأمم إليها في العصر الحديثب

 تنخ==ل الآراء الكثي==رة المتقارب==ة  الفقه==اء المس==تقلين،ول==م يح==دد النظ==ام مرجعي==ة م==ن  : الثال==ث
عدم مخالفتها  اعتبار هذا الرأي أو ذاك من أحكام الشريعة المعتبرة، و         مسألة  لكي تحسم    والمتناقضة،
ل=يس ثم=ة محكم=ة     التنازع بين ولي الأمر والقضاء في هذه الآراء، و  -ثانيا- ولكي تحسم  .الشريعة أولا 

ولا يعتبر هذا الرأي  يمكن أن يختار ولي الأمر من أقوال الفقهاء مايشاء،إذن  .شرعية دستورية عليا
 .متعارضا مع أحكام الشريعة، مادام قد قال به بعض الفقهاء

بض==مان ي==رتبط  ل==م لا يكف==ي م==ا ع==دم مخالف==ة الق==وانين والأوام==ر الش==ريعة؛    مب==دأ إع==لان إذن 
تح=دد   ،)لي الأمر حق تعيينها ولا إعفائها     لا يكون لو   (د جهة مستقلة عن ولي الأمر     يتحدمثل  إجرائي،  
ح=ال  ، آم=ا ه=و ال  ش=رعية أو غي=ر ش=رعية    القوانين التي يصدرها ولي الأم=ر    )الأنظمة(الأوامر و اعتبار

  .في المحاآم الدستورية العليا، في البلدان الأخرى
 :عدد من السلبيات ونتج عن الإخلال 

أن يل=زم الن=اس فيه=ا    القض=اء ل=ولي الأم=ر     سعة حج=م المنطق=ة، الت=ي أب=اح فيه=ا نظ=ام           :الأولى
 .، أو اجتهاد من يعينهم، ويرون رأيهباجتهاده

تجس==يد مب==دأ ف==ي الش==ريعة مقاص==د ت أخل==ت با إم==رار تج==اوز-تح==ت ه==ذا الل==بس-أمك==ن: الث==اني
فق=د ص=در نظ=ام       ،توزي=ع الأراض=ي الس=كنية أوض=ح دلي=ل عل=ى ذل=ك              )ق=انون (، ونظ=ام   والمساواة العدالة

 وه=ذا نظ=ام     ول=ي الأم=ر،   ، وجع=ل ذل=ك مش=روطا ب=إذن          رض الم=وات بالس=كنى والزراع=ة      ك الأ امتلامنع  ي
ظاهره العدالة، وغن آان مبنيا على قول مرجوح للفقه=اء، ولكن=ه عن=د التطبي=ق أخ=ل بالعدال=ة، عن=دما           
أصدر ول=ي الأم=ر آلاف الأوام=ر، الت=ي أم=ر به=ا الس=لطة القض=ائية، بإص=دار أل=وف الص=كوك، آ=ل ص=ك                    

 إخ=لالا ، وجس=د ذل=ك   بينمتار وألوفها، في مواقع ثمينة، منحت الأم=راء ونح=وهم م=ن المق=ر       بملايين الأ 
 .، في مجال تملك الأراضيبالعدالة الاجتماعيةآبيرا  إخلالا واستقلاله معا، والقضاءعدالة  في اقضائي

أو حس===ب الثقاف===ة الس===عودية (ل===ولي الأم===ر ونواب===ه،ك===ون ص===ار م===ن الطبيع===ي أن ي: الثال===ث 
قض=ائية، إذ م=ن ص=لاحياته أن ي=أمر القض=اء بإع=ادة س=ماع ال=دعوى                  س=لطة   ) -المقام السامي -ةالرسمي

 .المجلس الأعلى للقضاءمع أنها ينبغي أن تكون من سلطة ؛ التي شطبها القضاء
  

 :فضي إلى تدخل في القضاءلسلطة التنفيذية بدور التشريعية أقيام ا-3    
يتجس===د ف===ي اس===تحواذ الس===لطة التنفيذي===ة عل===ى  ف===ي اس===تقلال القض===اء؛ هن===اك ت===دخل مباش===ر
 -أيضا-تنص على استقلال القضاء، آالتي تنص   التي  توبة  الأنظمة المك ف. صلاحيات السلطة التشريعية  

  المعلن في الديباجة؛ لم تبن علي=ه       لأن المبدأ ). التي تسمى التنظيمية    (شريعيةالسلطة الت على استقلال   
 س=تقلال القض=اء   ا، ومفه=وم    وتص=رفات  ول=وائح    نظ=ام ف=ي   قلال   مب=دأ الاس=ت    ق=وة تض=من   إجراءات آافية،   

 ، ومن ماهو مطلوب في الإس=لام       الدستوري القانون في   ،من ماهو متعارف عليه   بكثير  أقل   السعودي؛
 .لاستقلال القضاء

 القض==اء، تض==عفها  اس==تقلالق==وة ة الإس==لامية، الت==ي تفي==د   لأن عب==ارة س==لطان أحك==ام الش==ريع 
، الت==ي ج==اء التأآي==د عل==ى  الأنظم==ة س==لطة ول==ي الأم==ر ف==ي س==ن   ، الت==ي تق==ررالأنظم==ة المرعي==ة: ب==ارةع

 ."المرعية" مشروعيتها بأنها
يعتم===دها مجل===س فالق===وانين الت===ي تص===در م===ن الس===لطة التنفيذي===ة، ه===ي   والأنظم===ة المرعي===ة

 يفت==رض في==ه أن لا يم==ارس س==لطة         ومجل==س ال==وزراء ث==م يص==در به==ا مرس==وم ملك==ي،     . ال==وزراء
سن قوانين تشريعية، يس=ند تطبيقه=ا إل=ى جه=ات ذات اختص=اص قض=ائي أو له=ا                  تخل في   تشريعية، تتد 

 .صفة قضائية، مادام لم يخول ذلك دستوريا 
 لطة التنفيذية عبر مجل=س ال=وزراء؛       واعتبار الملك مرجعية السلطات الثلاث، يفسر قيام الس       

 والب==ت ف==ي الطع==ون  تفس==ير بع==ض النص==وص النظامي==ة المش==كلة، والفص==ل ف==ي تن==ازع الاختص==اص،    ب
 .المقدمة حول دستورية بعض نصوص الأنظمة والقوانين، أو الأحكام الصادرة من القضاء الإداري

وعن==دما ح==ل ول===ي الأم==ر مح===ل الس==لطة التش==ريعية؛ ص===ار م==ن ص===لاحياته أن يص==در م===ن          
ينف=ذوا  التنظيمات والقوانين مايراه مناسبا، وم=ن واج=ب القض=اة ورؤس=اء ال=دواوين والم=واطنين؛ أن                 
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لم تكن مناقضة مناقض=ة ص=ريحة نص=ا قطعي=ا، م=ع أن ع=ددا منه=ا غي=ر قلي=ل؛ يخ=الف            هذه الأنظمة، ما  
 .  يخالف روحها، في تجسيد مبدأ المساواةية؛ أو الشريعة الإسلامية آليات الشريعة ومقاصدها القطع

تخوي===ل ت===راه مناس===با، إذ إن ال   بإص===دار م===ا ؛الس===لطة التنفيذي===ة غي===ر مخول===ة دس===توريا  لأن 
 بالح==ل -ش==عبيا-أه==ل ال==رأي المخ==ولين (مجل==س الن==واب /الدس==توري؛ يقتص==ر عل==ى الس==لطة التش==ريعية  

ف==ي هيئت==ه  -، لأن ق==راره الق==وانينولا يكف==ي أن يق==ر مجل==س الش==ورى  ). لإس==لاميبالمص==طلح ا/والعق==د
  .بيا، لأنه ليس منتخبا شعدستوريةت له سلطة  لما آان،غيرملزم، ولو افترضنا أنه ملزم -الحاضرة

وه===ذا يش===ير إل===ى م===دى تض===خم دور الس===لطة التنفيذي===ة، فه===ي لا تق===وم بوظيف===ة الس===لطة           
 في الرقابة على دستورية  ،فحسب، بل وبوظيفة المحكمة الدستورية العليا     ) مجلس النواب (التشريعية

 آم=ا ف=ي المح=اآم   (الت=ي يحتم=ل مخالفته=ا الدس=تور    . القوانين واللوائح، الص=ادرة م=ن الس=لطة التنفيذي=ة       
 ).الدستورية في مثل مصر والأردن واليمن

مب=دأ  : ، بعب=ارة أخ=رى    تنش=أ لاس=تقلال القض=اء ض=مانات         لا وفي ظل هذه الثقافة والتص=ورات؛     
 المتوق=ع إيجاده=ا     ،تلإجراءاا ب=  -عمليا-لم يجسد المبدأ  ، ولكن    في ديباجة النظام   استقلال القضاء مقرر  

 .الاستقلاللتنفيذ مبدأ 
 
 :ضاء الإداريمدى استقلال الق-4   

دي==وان  ف==ي نظ==ام ،ها ت==دخلأوض==ح من==ه ، و القض==اء الع==امت==دخل الس==لطة التنفيذي==ة ف==يواض==ح 
 ص=يغ فق=د   .  أشخاص=ا وهيئ=ات       بين الدول=ة والجه=ات الأخ=رى،        الذي يفصل  ،)القضاء الإداري (المظالم  
 .  ، المباشرتدخل السلطة التنفيذيةبطريقة تضمن النظام 

 : ظام ديوان المظالم على مايلي تنص المادة الثالثة من نإذ 
 .)و مسئول مباشرة أمام جلالة الملك، وه الديوان وتنهي خدماته بأمر ملكييعين رئيس(-أ
ويع==ين ن==واب رئ==يس ال==ديوان وتنه==ي خ==دماتهم ب==أمر ملك==ي بن==اء عل==ى اقت==راح رئ==يس           (-ب
 .)الديوان

اع==اة درج==ات ويخت==ار رئ==يس ال==ديوان رؤس==اء الف==روع م==ن ب==ين أعض==اء ال==ديوان م==ع مر   (-ج
 ).العاملين بالفرع

م==ع ع==دم الإخ==لال بم==ا  :( م==ن نظ==ام دي==وان المظ==الم عل==ى م==ايلي  ) 28( وآم==ا ت==نص الم==ادة  -د 
لأعض==اء ال===ديوان م===ن حي===اد واس===تقلال يك===ون ل===رئيس ال===ديوان ح===ق الإش===راف عل===ى جمي===ع ال===دوائر  

 ).والأعضاء ولرئيس آل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها
حت=وي عل=ى   هذا الإع=لان لا ي   ينص على الحياد والاستقلال، فإن    ديوان المظالم   نظام  أن  ومع  
 :  بضع ملاحظاتن الحياد والاستقلال، وفي ذلك ضمإجراءات ت
أن النظام صيغ بطريقة تجعله غير مختص بالنظر ف=ي م=اهو م=ن أعم=ال الس=يادة، ونتيج=ة                  -أ

أعمال السيادة، وليس هن=اك جه=ة       اد في ما يسمى    الأفر  دعاوى  أن يقبل  ؛ذلك أنه ليس من حق الديوان     
 .أخرى تقبل الاستماع إلى هذه الدعاوىقضائية 

رئ=يس ال=ديوان     رئ=يس ال=ديوان، و     لع=زل وابط الموض=وعية    وليس في النظام ما يحدد الض     - ب
وه=و بحك=م عمل=ه يفص=ل ف=ي القض=ايا الإداري=ة، عل=ى                 أحوج إلى الحصانة، من رئيس القضاء الأعلى،      

ة غي==ر عادي==ة، آ==وزارة الداخلي==ة، فه==و أح==وج إل==ى   ، ذات ق==وة معنوي==ؤسس==ات وشخص==ياتوزارات وم
 .يالتعسفحصانة من العزل ال

ت==وفر   غي==ر مح==ددة بمع==ايير موض==وعية آافي==ة،    ،رئ==يس دي==وان المظ==الم أيض==ا   س==لطة  و -ج
ائر لاسيما ورئيس ديوان المظالم؛ هو الذي يق=وم بتش=كيل ال=دو           ،  الديوان عنه لاستقلال قضاة   انات  مض

 يت=يح ل=ه أن يغي=ر ف=ي     ن دائ=رة إل=ى أخ=رى، وه=ذا        م= القض=اة   نق=ل   وي،   ويشرف على أعض=ائها    القضائية،
ادة تش=كيل دائ=رة م=ن       تشكيل الدوائر، حتى وهي لازال=ت تبح=ث ف=ي قض=ايا قائم=ة، ولا ري=ب ف=ي أن إع=                     

 .قل بعض الأعضاء منها أو إليها؛ مظنة التدخل غير المباشر في قراراتهاالدوائر، ون
ظيفة الديوان أن يحكم في النزاع بين السلطة التنفيذية، والجهات والأش=خاص الآخ=رين،              و-د

 . والاستقلالفإذا آانت السلطة التنفيذية، هي التي تعين فيه وتعزل وترقي، فإن هذا مظنة عدم الحياد
 م=ن الم=ال     الاخ=تلاس بح=ث ته=م     يس=تطيع     ومن أجل ض=عف اس=تقلال دي=وان المظ=الم؛ ص=ار لا            

ق=وة  ك=ون  تك=اد أن ت ، التي يتهم بها الكب=راء، وه=ي ف=ي الغال=ب آب=رى، وب=ذلك           الجسيم التفريطلا   و العام
 مظنة الت=ردد ف=ي      وصار،  في الأمور الصغرى، وعلى صغار الموظفين     ديوان المظالم محصورة    سلطة  

 .الجهات التنفيذية القويةإصدار أحكام على 
  



 10

 :مدي سلطة القضاء الرقابية-5            
من المقرر علميا أن رقابة السلطة القضائية على  السلطات الأخرى؛ تعد جزءاً من ولاية                   

لقض=اء ف=ي الس=عودية      أم=ا ا  ). 29:ش=حاته (القضاء، بل تعد المظهر العملي لاستقلال السلطة القض=ائية          
 . نواني الق)الأنظمة(سلطة رقابية، تتيح له أن يعترض على دستوريةفليس له 

ت ف==ي تق==ديرهم لا الق==انون، حت==ى ول==و آان==)النظ==ام(أغل==ب الأحي==ان يطبق==ون      والقض==اة ف==ي 
 ، مادام في العدالة الاجتماعية مخالفا روح الشريعةتوأصوب، بل ولو آانأوأصح أهو أولى  حقق ماي

ي الأم==ر ه==و  يعتب==رون أن حك==م ول==ي الأم==ر يرف==ع الخ==لاف، لأن ول== ملأنه==. ق==ولان أو أآث==رالمخالف==ة ف==ي 
أن ول=يس م=ن ص=لاحيتهم       . ) ف=ي التمهي=د    ار البح=ث  آم=ا أش=   ( الفكر القضائي  لوص في أ  المخول بالقضاء 

والأوامر، ول=و   ، تجاه القوانين    دور القضاة سلبي    ولذلك فإن   . )قانون(نظاميحكموا بعدم دستورية أي     
 م، فل==يس له==م==ادام ق==د أص==درها ول==ي الأم==ر-آان==ت مظن==ة مخالف==ة مب==دأ العدال==ة الاجتماعي==ة أو القض==ائية

 .الحد من تجاوزاتهام قدرة على  إلغائها، وبالتالي ليس لهسلطة
 الق==انون، ال==ذي يعتب==ره مخالف==ا  بم==ا يس==مى رقاب==ة الامتن==اع ع==ن تطبي==ق   ولك==ن بعض==هم يق==وم  

ت الس==لطة ع==، ال==ذي من إحي==اء الأرض الم==وات)ق==انون(تص==رفات بعض==هم تج==اه نظ==ام العدال==ة، آم==ا ف==ي 
يصدر ص=كوك تمل=ك، مت=ى ثبت=ت عن=ده ش=رعية       ث نجد بعضهم إلا بإذن ولي الأمر، حيالتنفيذية تملكها   

 الش=رط، آم=ا     صحة ولاية القض=اء، وع=دم ص=حة       بناء على رأي الفقهاء في      ( النظام، يطبق لاوالإحياء،
  .)في التمهيدار البحث أش

  
 :تنفيذ الأحكام القضائية-6      

اطلين م= حزم=ا آافي=ا تج=اه الم      السلطة التنفيذية؛ لاتم=ارس     تنفيذ الأحكام القضائية؛ فإن         أما  
 .جاه والمحسوبيةالكبراء وذوي اللاسيما إذا آانوا من  و. آثير وهموالمتهربين عن تنفيذ الحكم،

   
 مدى استقلال القضاء في الفصل في القضايا المعروضة عليه -7       
قي==ق هيئ==ة التح م==ن الأمثل==ة الب==ارزة عل==ى ت==دخل الس==لطة التنفيذي==ة ف==ي اس==تقلال القض==اء          

 . )النيابة العامة تسمى في بعض الدول العربيةالتي ( والادعاء العام
، وه=ي تم=ارس دور قاض=ي التحقي=ق، ووظيفته=ا       مباش=رة  ب=وزير الداخلي=ة   فهذه الهيئة ت=رتبط     

وق==د درج==ت أغل==ب ال==دول عل==ى ربطه==ا  . الس==لطة القض==ائية-إذن-وطبيعته==ا قض==ائية، فمناطه==ا الطبيع==ي
 .بالقضاء

 :الادعاء والتحقيقويلاحظ على هيئة 
، أو هيئ=ة ش=رعية نيابي=ة   هيئ=ة ش=رعية مس=تقلة ع=ن الدول=ة، آ     أن نظامها لم يشرع من قب=ل        -أ

 .هيئة فقهية قانونية مستقلة
؛لايش=رف عل=ى إجراءاته=ا، ول=يس ل=ه          )في القضاءالعام أودي=وان المظ=الم مع=ا       (أن القضاء   -ب

الجه=ات التنفيذي=ة،     القض=اء أن تنف=رد    سلطة على سير التحقيق فيها، ول=يس م=ن م=ا ي=نم ع=ن اس=تقلال                  
للقض==اء ل==م تك=ن    م=ا .  المس==جونين، عل=ى ذم=ة بع==ض القض=ايا   ب=التحقيق م=ع  ولاس=يما أجهزته=ا الأمني==ة   

دي=ة،التي  ثب=وت الأدل=ة الما   ءات، أو مشروعية الاعتق=ال، أو        الإجرا سلطة تتيح له التأآد من مشروعية     
 .التحقيقفي سير تضبط بحوزة المتهم، أو 

 .ه سلطة تتيح التأآد من خلو التحقيق من التعذيب أو التهديد بالتعذيب أو هما معا وليس ل
م=ن  مته، س=لا الاعت=راف و  ص=حة أن=ه ل=يس ل=ه س=لطة، تت=يح ل=ه التأآ=د م=ن               أهم من ذلك آل=ه    و 

حالات، يمارس دور هيئة، والقضاء في مثل هذه ال الإرادة أو الاختيار أو هما معا، الإآراه الذي يسلب  
 .دور سلطة تتعامل مع أشخاص أوراق اعترافات، لا ىتصادق عل
 ه==ذه الأجه==زة  ممارس==اتظل==م م==نتت==يح ل==ه س==ماع دع==وى أي ت  ول==يس للقض==اء ص==لاحية  -ج
 .لم يستأذنها الأمنية، ما
 

  : لجان القضاء الاستثنائي-8      
،  اس==تثنائيم==ن ثلاث==ين لجن==ة قض==اء   المملك==ة أآث==ر  ف==يف ،ثنائيالقض==اء الاس==ت كث==ر أنم==اط    ت 

 : منهالوزاراتموزعة على ا
بع=د ت=دقيقها م=ن لجن=ة     (ويصادق على أحكامه=ا وزي=ر التج=ارة     . لجان الأوراق التجارية  -1  

 .وتصبح أحكامها نهائية بعد ذلك). قانونية بالوزارة
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 الت==ي يص==ادق عل==ى   والجمرآي==ة)الابتدائي==ة والاس==تئنافية (لج==ان الزآوي==ة والض==ريبية  ال-2 
 .أحكامها وزير المالية 

 .لجان عمالية في وزارة العمل-3  
 م=ابين البن=وك وعملائه=ا      وه=ي مخصص=ة للنظ=ر ف=ي        ،لجنة مصرفية في مؤسسة النقد    -4  
، وهي لجن=ة تس=وية وص=لح    ، وهي من درجة واحدة،ومقرها مؤسسة النقد في الرياض   ،من قضايا 

 .  ولكن أحكامها ملزمة
لس==يادة، وه==ي أب==رز مث==ال عل==ى   بم==ا يس==مى أعم==ال اوتخ==تص: اللج==ان العس==كرية والأمني==ة-5

 .القضاء الاستثنائي
تق==وم بوظيف==ة القض==اء، عل==ى ال==رغم م==ن ع==دم وج==ود قواع==د     ؛ولج==ان القض==اء الاس==تثنائي 

وه=ي تحك=م ف=ي نف=س مق=ار وزاراته=ا،         .اتللإثبات فيها، آما أنه ل=يس له=ا لائح=ة إج=راءات ومرافع=             
 ف=ي أحكامه=ا، ويك=ون لل=وزير المخ=تص          تأثير بارز  -إذا آانت لها عضوية   -ولمندوب وزارة الداخلية  

 .سلطة قوية،وتعتمد أحكامها بمصادقته
ص=ادق  عدد من لجان القضاء الاستثنائي؛ تصدر أحكاما نهائية، غي=ر قابل=ة لل=نقض، إذا                و 

 .يجوز التظلم من أحكامها لمختص، لاعلى أحكامها الوزير ا
لجان تس=وية الخلاف=ات العمالي=ة،       المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي، و     : من هذه اللجان  

اق التجاري=ة، والمجل=س   ، ولج=ان الفص=ل ف=ي منازع=ات الأور          والزآوي=ة والض=ريبية    واللجان الجمرآية 
المملك==ة اللج==ان القض==ائية ف==ي  :المح==امي عب==داالله الناص==ري (ض==و هيئ==ة الادع==اء والتحقي==ق الت==أديبي لع

 ). 6-5:السعوديةالعربية 
 الق=انوني الإنجلي=زي، ول=م يع=رف ف=ي الفق=ه الإس=لامي الق=ديم          والقضاء الاستثنائي من الفكر    

وس===وابق القض===اء الإس===لامي، ت===دل عل===ى بط===لان القض===اء الاس===تثنائي، فه===و مرف===وض ف===ي الش===ريعة  
محكم==ة قض==ائية تت==وافر فيه==ا  ينبغ==ي أن تك==ون أم==ام -ف==ي الإس==لام-الإس==لامية، لأن محاآم==ة أي ش==خص

تضى حماية  ، لأن ذلك هو مق    توافر فيه مؤهلات القاضي    ت طبيعيشروط استقلال القضاء، وأمام قاض      
 .حقوق الناس

م==ن أج==ل ذل==ك فإن==ه ل==يس ف==ي الإس==لام قض==اء اس==تثنائي، ولك==ن في==ه قض==اء خ==اص بمك==ان أو       
 .بموضوعات أو بجهات 

لقض==اء تنفيذي==ة ح==ددت مج==ال اأن الس==لطة اللج==ان القض==اء الاس==تثنائي؛ بره==ان عل==ى إن آث==رة 
تص=رف يخ=ل بم=ا ن=ص علي=ه           ه=و  و  قضائية ع=ن اختصاص=ه،     وضوعات، وأخرجت م   المستقل الشرعي

 .من استقلال القضاءالنظام الأساسي للحكم الذي 
 تك=ون ل=ه ولاي=ة عل=ى آاف=ة المنازع=ات، ف=لا               قلال القض=اء أن يك=ون ش=املاً، وأن        فمقتضى است 

). 27:هش=حات :اس=تقلال القض=اء   (معنى لاستقلال القض=اء، إذا ل=م تك=ن س=لطته ش=املة آاف=ة المنازع=ات                  
وم==ن م==ا يجس==د اس==تقلال القض==اء أن توح==د مرجعي==ة اللج==ان القض==ائية، لتك==ون تح==ت مظل==ة الس==لطة         
القضائية، فتنضوي تحتها آافة جهات التقاضي مدنيا وعسكريا، وتجاري=ا وإداري=ا، وجنائي=اً وعمالي=ا،                

 ومصرفيا وجمرآيا،
  .مجالالانطباعية ولجان القضاء الاستثنائي؛ تتيح للفردية والأهواء والاجتهادات ا

عب==د رئ==يس القض==اة ش==كال، آم==ا فع==ل والقض==اة من==ذ زم==ن بعي==د بح==ل الإ وق==د طال==ب المهتم==ون 
حس=ن آل الش=يخ، عن=دما انتق=د وج=ود هيئ=ات قض=ائية تابع=ة الس=لطة التنفيذي=ة،                     عبد االله ب=ن     العزيز بن   

، ومثل=ه م=ن     )143:لمح=ات ح=ول القض=اء     "(من وجوه الإخلال باستقلال القض=اء     "واعتبر هذا الارتباط  
بعده الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حسب ما جاء في فتاواه، التي جمعها محمد بن عبد ال=رحمن                   

 .بن قاسم
 :أمرينشير إلى ولكن من الواقعية أن ن

 ضعف قدرة القضاء الشرعي، عن  سببهن جزءا من مسئولية إنشاء اللجان القضائيةالأول أ
النزاع=ات المعروض=ة    مج=الات وه=ي  ، المس=تجدة بتك=ار، أم=ام القض=ايا       والا الإحاطة والفعالية والمرونة  

 .هذه اللجان،وثمة مبررات عملية وضرورة واقعية لإنشاء هذه اللجانعلى 
 أق=رب إل=ى روح الش=ريعة ف=ي          ، -بالجمل=ة  ف=ي الجمل=ة لا    -إن لجان القض=اء الاس=تثنائي     : الثاني

اللج==ان العس==كرية والأمني==ة ف==ي وزارة   حت==ى الش==رع؛  الع==دل والإنص==اف م==ن أحك==ام عدي==د م==ن قض==اة    
لأن قضاة القضاء الشرعي؛ يحت=اجون إل=ى تأهي=ل          -على آونها مظنة التفريط بحقوق الإنسان     -الداخلية

أنهم في ثقافة حقوق الإنسان؛ يعانون من خل=ل         خاص، بطبيعة موضوعات هذه اللجان، بالإضافة إلى        
 .) في التمهيدآما شرح البحث(وضعف في مراآز إعدادهم 
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ف=ي  -للمشكلات، ولو أضيفت هذه اللج=ان إل=ى القض=اء         حلول عملية   لجان القضاء الاستثنائي؛   
هذه المبررات تجيز إنش=اء     ولكن  .؛ لما استطاع القضاة أيضا تحقيق المرونة المطلوبة       -حاله الحاضرة 

 .  ن حلا مؤقتاكواللجان، بصفتها من باب الضرورة، ولكن باب الضرورة ينبغي ي
بسعي الس=لطة  هو التخطيط المستقبلي لتجاوز الضرورة،  ل،  حيح لحل هذا الخل   لص والاتجاه ا 

رف=ع مس=توى    التعاون مع الجامعات التي تخرج القضاة، وتأآيد السلطة التنفيذية ذلك، ل          القضائية؛ إلى   
أن إل=ى   ر البح=ث ف=ي التمهي=د        اال=ذي أش=   (تجديد الفكر القضائي الع=ام،      ، و  وتأهيلهم القضاة  إعداد برامج
 .) في الجذور ه جوهريةوبعي

 
 ):عدم تقنين الأحكام القضائية وتحديد التعزيرات(إطلاق عنان القاضي في الاجتهاد-9       
وآذالك قاعدة التعزيرات، الت=ي تمت=د م=ن ض=ربة س=وط             (  إن عدم تدوين وتوحيد الأحكام،         

 القض=اء الأم=وي    رثها عن  التي و   في القضاء السعودي،   كبرىالأولى ال مشكلة  هي ال ) إلى ضربة سيف  
 وهي تنتج اضطراب الأحكام بل تناقض=ها ف=ي دول=ة واح=دة، ب=ل                ) في التمهيد  آما بين البحث  (والعباسي

وه=ذا يجع=ل المتقاض=ين أم=ام مفاج=آت غي=ر محس=وبة، لأن آ=لا                 . في محكمة واحدة، بل من قاض واحد      
ف=ر ذل=ك عل=ى       ، وو  ف مرآ=زه  محاآم=ة، ولا ول=و آ=ان مكتوب=ا لع=ر          قب=ل ال  القض=ائي   منهم لايعرف مرآ=زه     

 وعلى هيئة التمييز أيض=اء عن=اء        ،ا من عناء الخصومات، ووفر عليهم      آثير المتقاضين والقضاة شيئا  
قب==ل عي==دها  التنب==ؤ بالقاع==دة الت==ي يجته==د القاض==ي ف==ي تق لأن المتقاض==ين لايس==تطيعون، آث==رة التظلم==ات

مصالح في المملكة العربي=ة الس=عودية    تطبيقها، من أجل ذلك لجأت بعض الشرآات الأجنبية، التي لها           
حس=ب وص=ف أح=د المح=امين        -، لأن الخص=وم   "التأمين ضد أحكام الش=ريعة الإس=لامية      "إلى ما سمته ب ـ  
م لغ===م وه===م  خارط===ة، فربم===ا انفج===ر به=== ممي===دانا ذا ألغ===ام، وم===ادام ل===يس معه===  ي===دخلون -الس===عوديين

عدم ت=وافر الق=درة عل=ى     ( بالشريعة  وحرية القاضي في حالات نقص الخبرة أو نقص العلم         .ونحتسبلاي
، أو ضعف إدراك الواقع والوقائع، تسوق إلإخلال بالعدال=ة والظل=م، تح=ت لافت=ة تطبي=ق حك=م             )الاجتهاد

 .االله
وهي في ظلال التدخلات والهوى، تتيح الفرص=ة لض=عاف النف=وس للع=دوان عل=ى العدال=ة، تح=ت لافت=ة                      

 .القضاة والولاةحرية الاجتهاد، فيصبح الاجتهاد ذريعة لأهواء 
 

  : عامة والمتهم خاصة الإخلال بمفهوم حقوق الإنسان-10               
المشكلة الكبرى الأخرى في القض=اء الس=عودي؛ ه=ي الإخ=لال بحق=وق الإنس=ان، ولاس=يما ف=ي                  

، م=ن أج=ل ذل=ك    )وهو إخلال توارث=ه ع=ن الفك=ر الفقه=ي العباس=ي وزاد في=ه         (مجال حرية الرأي والتعبير   
لأن=ه يس=مح     لإحالة إلى القضاء شبحا مص=لتا، ف=وق رؤوس دع=اة الإص=لاح الس=لمي ي=رعبهم،                صارت ا 

 حق===وقهم ف===ي النص===يحة والتجم===ع وإنش===اء الجماع===ات والجمعي===ات الس===لمية، وف===ي الأم===ر   ةص===ادربم
الاجتماعي==ة الفكري==ة وب==المعروف والنه==ي ع==ن المنك==ر، ف==ي المج==ال السياس==ي، فيعتب==ر حق==وق الن==اس    

 من  والإخلال بالأمن، إن لم يعتبر السياسية     أالفتن  أوالمنكرات أو البدع  الشريعة من    هارتوالسياسية أف 
 ".الخروج على الإمام بالكلام، آالخروج عليه بالحسام"الخروج على الإمام،تحت قاعدة أحد العلماء

وق==د تأسس==ت نظري==ة تع==ذيب الم==تهم ف==ي الفق==ه العباس==ي، وق==ال به==ا عدي==د م==ن الفقه==اء آمال==ك  
يعتبره=ا مخل=ة      لا ،القضاء الس=عودي   وابن تيمية وابن القيم، من أجل ذلك لاغرابة أن نجد            والماوردي

 ف=ي نظري=ة ب=راءة       اكيش=ك بحقوق المتهم، وأن نجد لم=ن آت=ب أبحاث=ا م=ن آب=ار القض=اة دفاع=ا عنه=ا، وت                    
ءة فل==و قلن==ا بب==را: "عب==داالله ب==ن مني==عالقاض==ي بمحكم==ة التميي==ز بمك==ة  يق==ول .الم==تهم حت==ى تثب==ت إدانت==ه

ولاضطررنا إل=ى تعطي=ل الكثي=ر م=ن رواف=د      ...المتهم حتى تثبت إدانته؛ لتعين علينا طرح قرائن الاتهام، 
 من قرائن وأحوال وملابسات، ولكان حبس المتهم ومسه بالعذاب عن=د التحقي=ق مع=ه؛ ض=ربا                  الإثبات،

 الم=تهم وحقوق=ه   ض=من آت=اب  . بحث.ية براءة المتهم حتى تثبت إدانته  نظر: انظر("من الظلم والطغيان  
للقاض==ي ف==ي : م==دى ص==لاحية الق==رائن ف==ي إدان==ة الم==تهم: وانظ==ر أيض==ا1/274:ف==ي الش==ريعة الإس==لامية

 ا أجازه وليت القضاء )  وما بعدها  341/ 1:يضا في نفس الكتاب    أ  عبد االله البسام   محكمة التمييز بمكة  
لا ه=و  وف=وق ه=ذا وذاك   مني=ة،  للأجه=زة الأ ترك التقدير والتنفي=ذ ، ولكنه   وأشرف على تقديرها وتنفيذها   

ب==ل يص==ادق عل==ى اعتراف==اتهم، أو   ، إن اعترافاتن==ا تح==ت التع==ذيب : يع حماي==ة الس==جناء إذا ق==الوا يس==تط
أن ه=ذه الأم=ور     القضاة  أغلب  ، ولا يدرك     حتى يعترفوا  يبهمعذيسمح الجو ب  يعيدهم إلى السجون، حيث     

أن التهدي==د ي==درك أآث==رهم  ق==د لا  و يس==تطيع م==ن أدرك إلا إن يص==ادق عليه==ا،    مخل==ة ب==الاعتراف، ولا 
تش=ريع  :نه=ا ث=لاث دواه    إ. بالتعذيب، والحبس الانفرادي أآثر من شهر أيضا مخل ب=الاعتراف الش=رعي           

في ظلال هذه   .  وتصحيح الاعترافات الصادرة تحت التعذيب      وترآه من دون إشراف قضائي،     التعذيب،
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عام=ة وحق=وق الم=تهم خاص=ة؛ الت=ي أقره=ا        حقوق الإنس=ان  حا يخلر القضاء سلا الثقافة يمكن أن يصي   
 . الإسلام، بصورة أفضل،قبل ميثاق حقوق الإنسان، الذي تتنادى الأمم اليوم إلى تطبيقه

  
 

 :إعداد القضاة-11           
 أما ضمانات استقلال القضاة من حيث إعداد القضاة؛ فإن أهم ما يعانيه القض=اء الس=عودي،             

 وه=و خل=ل يرج=ع إل=ى ج=ذور الفك=ر الحق=وقي، ال=ذي ص=يغ ف=ي عه=ود                     هو ضعف ثقافة حقوق الإنسان،    
 ,  ) في التمهيدآما أسلف البحث(ي، قبل أآثر من ألف عامالاختلال العباس
قليل=ة التجدي=د، وأغل=ب      )  ف=ي التمهي=د    آما أسلف البحث  (يتم فيها إعداد القضاة     جهات التي   الو

ي الفق=ه الع=ام، ولا تتوس=ع ف=ي الفكرالقض=ائي،            المواد المدروسة فيها مواد عامة في دراسة الدين، وف        
 .لإسلاميوأغلب آتبها من متون قديمة، ألفت بعد توقف عصر الاجتهاد والإبداع الحضاري ا

 والمنهجي=ة ؛ ف=ي الثقاف=ة     والدق=ة والص=حة   فليس فيها مقررات على ق=در آ=اف م=ن الوض=وح          
وق الإنس===ان وحق===وق الم===تهم، الحقوقي===ة والقانوني===ة، آالق===انون الدس===توري وفص===ل الس===لطات، وحق===

 وهذه المناهج لاتؤهل في النظر ف=ي عدي=د م=ن القض=ايا المالي=ة والحقوقي=ة،         ومفهوم استقلال القضاء،  
من أجل ذلك لا تؤهل بص=ورة مثل=ى، قض=اة ولا مستش=ارين ولا         . التي استجدت في المجتمعات الحديثة    

 .محامين
  

 : وعدلا استقلالا من أجل قضاء أآثر:رابعا     
 الفك==ر ج==ذورص==لاح إ/تجدي==د الثقاف==ة القض==ائية  عدال==ة قواع==د القض==اء  :قب==ل اس==تقلال القض==اء  - أ
 :القضائي

 ،ج=ذري ف=ي الفك=ر الفقه=ي ث=م الفك=ر القض=ائي       يمكن اس=تقلال القض=اء، م=ن دون تجدي=د       إنه لا 
ي لنب==وإع==ادة البن==اء عل==ى الكت==اب والس==نة، وتطبيق==ات الحق==ل ا       ب،ال==ذي ي==درس ف==ي الكلي==ات الديني==ة    

 : جوهرية أهمهاأموروالراشدي، واستبعاد الاجتهادات الفقهية،التي أخلت ب
 .مفهوم سلطة الأمة في الإسلام: أولا
 .تطبيق الشريعةالمفهوم الدستوري، الذي هو أساس : ثانيا
 .أساس استقلال القضاء في أي دولة الذي هو ،الفصل بين السلطات: ثالثا
 . وحصانة القضاةدته ووحيم استقلال القضاءمفاه: رابعا

 ثقافة حقوق الإنسان: خامسا 
 .ثقافة حقوق المتهم: سادسا

   
 :ستقلال القضاءالتأسيس لا-ب

ل=ن  م، ولك=ن المب=دأ وإن تق=رر نظري=ا،         وإعلان استقلال القضاء مبدأ م=ن مب=ادئ العدال=ة عظ=ي           
 :  هذه الضمانات تضمن تنفيذ مبدأ الاستقلال، من ،مالم تتوافر ضمانات إجرائية ،يتبلور عمليا

تعديل نظام الحكم ليك=ون دس=توريا، يفص=ل ب=ين الس=لطات ال=ثلاث، ويح=دد مرجعي=ة آ=ل                     : أولا 
 .السلطة التنفيذيةد صلاحيات ومسئوليات ويحدسلطة، ويمايز بين صلاحياتها، 

) مجل==س ن==واب(مع==ين إل=ى  استش==اري  م=ن  ووظيفت==ه،  تط==وير طبيع==ة مجل=س الش==ورى :ثاني=ا  
تم=ارس  ، لك=ي  والق=وانين ل محل السلطة التنفيذية في إص=دار الأنظم=ة والل=وائح         ح، ي  ذي سلطة  منتخب
 .ة على السلطة التنفيذية، بجانب رقابة السلطة القضائيةالرقاب

، لحس=م التن=ازع ب=ين       )م=ن الب=ديهي أن تك=ون ش=رعية        (إنش=اء محكم=ة دس=تورية علي=ا       : ثالثا   
 . ا وتفسيرهالسلطات الثلاث، والبت في دستورية الأنظمة

      
 :بأمور عديدة تعزيز استقلال القضاء، -ج

الإع=ادة   أو� ول=ي الأم=ر مرجعي=ة الس=لطة القض=ائية، بأن=ه الموافق=ة                تحديد مفه=وم جع=ل    : أولا
، وبأن=ه رأس    والترقي=ة على قرارات مجلس القضاء الأعلى بالتولي=ة أو الع=زل           -لإآمال إجراءات شكلية  

- مجل=س الش=ورى    ودورأعضاء مجل=س القض=اء،      قتراح  ه ا ، أو أن يكون دور    السلطة التنفيذية فحسب  
 . الموافقة-عند تطوير المجلس إلى نيابي ذي سلطة
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ر يتط==وعن==د - مجل==س الش==ورى تعزي==ز اس==تقلال دي==وان المظ==الم، بجع==ل مرجعيت==ه ه==ي   : ثاني==ا
، يجعل==ه مظن==ة  الس==لطة التنفيذي==ة مرجعي==ة ل==ديوان المظ==الم  لأن آ==ون.-المجل==س إل==ى ني==ابي ذي س==لطة

 ل، مادام  قاضيا، في خصومة أحد طرفيها السلطة التنفيذيةالمي
 ع=ن  ،آلي=ا ول إل=ى عض=ويته    يكون الوص مجلس القضاء الأعلى؛ آأن     تشكيل  ل نظام   تعدي: ثالثا

 عل=ى م=ن     الأق=دم الأآفأ   ، مبنيا على وصول تراتبي، بأن يتقدم      كفاية  الطريق الأقدمية والخبرة وتقارير     
 ووضع آلية للتقاعد، لايكون فيها القرار م=ن  .يات أو هيئات قضائية انتخابي من جمع    أو وصول  ،عداه

رشيح من يع=ين م=ن قب=ل        دور السلطة التنفيذية هو الموافقة على التعيين، أو ت         ويكون.  سلطة تنفيذية 
 .مجلس النواب
ولن يكون للقضاء استقلال حتى يتم توحيد القواعد القضائية وتدوينها،بحيث ينحص=ر            : رابعا

  .لقاضي في تطبيق القاعدة على الوقائعاجتهاد ا
عل=ى   الس=جون والمس=اجين، و     أح=وال ف عل=ى    اس=تقلال القض=اء، إلا إذا أش=ر       لن يتأآد   : خامسا

 .على الاعترافهم آراه من عدم إتأآدتثبت من عدم تعذيبهم، والتحقيق مع المتهمين، و
 ،ى ض=د أي جه=ة     أن يس=مع ال=دعو    القاض=ي   يتأآد استقلال القضاء،حتى يستطيع     ولن  : سادسا

 .، ولا سيما الجهات الأمنية، من دون إذنها المسبق عامةمن جهات السلطة التنفيذية
إقرار أنظمة وإجراءات هيئ=ة الادع=اء والتحقي=ق، م=ن     استقلال القضاء؛ ومن ما يؤآد  : سابعا

 .بجهاز القضاء، أو جعلها تحت إشرافه هاربطوهيئة شرعية مستقلة، 
 .سلطة رقابية على السلطة التنفيذيةله لم تكن   ماولا يستقل القضاء: ثامنا
 ي؛ الت=ي يش=طبها القاض=   ل=دعوى الأم=ر بس=ماع ا   حت=ى يك=ون     ؛ استقلال القضاء   يتم ولن: تاسعا
 المجلس الأعلى للقضاءمقتصرا على 

 استقلال القضاء حتى تض=م إلي=ه لج=ان القض=اء الاس=تثنائي، فيك=ون ش=املا،         لن يتم و: عاشرا 
لا م=انع م=ن أن توج=د مح=اآم خاص=ة، عس=كرية أو             . في التقاضي أمام قاض طبيع=ي      ويكفل للناس حقهم  

مدني==ة، تس==تجيب لأم==ور ض==رورية، ف==ي التنظ==يم السياس==ي والاجتم==اعي والاقتص==ادي، وتخف==ف ع==بء    
ولكن ينبغي أن تخضع هذه المحاآم، . القضاء العادي، وتسرع الفصل في القضايا، وتقلل المصروفات     

 : في ما يليلأعلىلإشراف مجلس القضاء ا
 .بأن يختار مجلس القضاء الأعلى قضاتها-1
 . وأن يعامل القضاة وفق ضوابط حصانة القضاة-2
 .القضاءفي تكون لهم مؤهلات الكفاية والعدالة المشروطة أن  و-3
 . تقاضي تتوافر فيها ضمانات الأنو-4 

ا ينس=جم م=ع روحه=ا       ،في ما نص=ت علي=ه، وم=       نظام القضاء   يكون القانون المطبق هو     أن  و-5
 .مستقلة عن السلطة التنفيذيةشرعية ولا يتعارض، من أنظمة إدارية، بشرط أن تقره سلطة 

  . يجوز الطعن في أحكامها، أمام المحاآم الشرعية الأخرىأن و-6
ليس من الأسلوب العملي أن نن=ادي باس=تحداث وظيف=ة قاض=ي التنفي=ذ، ليك=ون       : الحادي عشر 
  أن -إذن-، ولك==ن م==ن الض==روريه==اروتينالس==لطة التنفيذي==ة وت==دخلات بعي==داً ع==ن تنفي==ذ الأحك==ام بي==ده، 

 ض=مان هيبت=ه وس=لطته      أحكامه، و  تنفيذابعة  مت برئاسة قاض في آل محكمة آبرى، ل       ةقسم متابع يوجد  
 .واحترامه
 :سك الختامم

 ما في استقلال القضاء السعودي م=ن قص=ور، ل=يس نبت=ة خ=ارج الثقاف=ة العربي=ة المعاص=رة،                     
 .وجذورها القديمة، وبنائها التراآمي في ظلال الاختلال السياسي القديم

عل=ى ان=ه ل=يس      أن ي=تكلم م=ن دون وج=ل،         الكاتب   الكتابة وصف واقع؛ فإن على    وعندما تكون   
بعصوم عن الزلل، وهو يعترف بأنه إنم=ا يق=دم اجته=ادا، لا يص=ادربه اجته=اد الآخ=رين، ولا يحتك=ر ب=ه                        

وأن يتع===ود ،  أن م===ن حق===ه آغي===ره أن يطم===ح إل===ى م===اهو أفض===ل وأع===دلآ===ل م===ا يص===ر علي===ه.الص===واب
المس==ئولون عل==ى س==ماع ال==رأي غي==ر الرس==مي دون تش==كيك ف==ي الني==ات والاجته==ادات، ولاب==د م==ن ج==و     

 وف=ي ظ=لال     ار،بل أن يهلك م=ا بق=ي م=ن حواس=نا ال=دوار، وم=ا بق=ي م=ن هويتن=ا ال=دم                       ق ، المفتوح الحوار
 ه=و اجته=اد لا   الإذع=ان، وم=ا  م=اهو وح=ي يج=ب ل=ه      ب=ين ه الشريعة في فقفرق الحوار يمكن الناس أن ت   
 .برهانيجوز التسليم له إلا ب

حيي القي=ادة الس=عودية مجس=دة ب=الأمير عب=داالله ب=ن عب=د العزي=ز ول=ي                   أجل ذلك ينبغي أن أ    من  
 اس=تقباله عش=رات م=ن المثقف=ين         ل=دى فن الحوار،   عندما دشن   العهد، ونائب رئيس مجلس والوزراء،      

اس=تقلال   حق=وق الإنس=ان و      ولا س=يما عن=دما أث=اروا       ، الذين تقدموا برؤي=ة اس=تراتيجية للإص=لاح،        المئة
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والأمير بهذا الموقف قرن القول بالفعل، ونم=ذج دعوت=ه إل=ى المش=ارآة الش=عبية، وأب=ان ع=ن                    . القضاء
  ينتظ=رون تع=ديلا ج=ديا ف=ي        -ليس المثقف=ون وح=دهم    -والناس جميعا ،  ح ووضو روح إصلاحية وشفافية  

اء، يس=دد ثغ=رات    ف=ي نظ=ام القض=   لكي ينبع من=ه تع=ديل ج=دي     نظام الحكم، يفعل مبدأ المشارآة الشعبية،     
   .عدالة القضاء واستقلاله معا

  
 


